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  أولیة لنقد الاقتصاد السیاسي خطوط
  فریدریك إنجلس

  

 

  ملاحظة: 

 . ١٨٤٤كانون الثاني (ینایر)  – ١٨٤٢كتبھ إنجلس في أواخر 

  ١٨٤٤"" سنة Deutsch - Franzosische Jahrbucherصدر في مجلة ""

  

 

لقد نشأ الاقتصاد السیاسي كعاقبة طبیعیة لانتشار التجارة، ومعھ ظھر، في مكان 

 المتاجرة البسیطة غیر العلمیة، نظام متطور للغش الجائز، علم كامل للإثراء. 

إن ھذا الاقتصاد السیاسي، أو علم الإثراء، الذي نشأ من حسد التجار المتبادل 

لأشد تنفیراً. وكان الناس لا یزالون وجشعھم، یحمل على ملامحھ خاتم الطمع ا

یعیشون بالتصور الساذج الزاعم أن الثروة تكمن في الذھب والفضة وأنھ ینبغي لھذا 

السبب أن یصار في كل مكان وبأسرع ما یمكن إلى منع تصدیر المعادن 

""الكریمة"". وكانت الأمم تقف بعضھا ضد بعض أشبھ بلئام یقبض كل منھم بیدیھ 

س النقود العزیز علیھ ویتلفت بحسد وارتیاب إلى جیرانھ. وقد استعملت الاثنتین كی

جمیع الوسائل لابتزاز أكبر قدر ممكن من النقود من الشعوب التي كانت تقوم معھا 

علاقات تجاریة، وللاحتفاظ بشدة وثبات، وراء الحواجز الجمركیة، بالنقود 

 المستوردة بسلامة. 

وانسجام، لقتل التجارة. ولھذا طفقوا یتجاوزون  ولو طُبق ھذا المبدأ بكل تتابع

حدود ھذه الدرجة الأولى؛ وأصبح واضحاً أن الرأسمال القابع بلا حركة في 

الصندوق میت بینما یتنامى على الدوام في التداول. ولھذا صارت العلاقات بین الأمم 
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ھم مع أكثر مودة؛ وشرع الناس یسكون دوكاتھم كطعم لكي تعود ھذه الدوكات إلی

دوكات أخرى، واعتبروا أنھ لیس من الخسارة إطلاقاً دفع مبلغ أكبر من اللازم للسید 

 ""أ"" لقاء بضاعتھ ما دام یمكن بیع ھذه البضاعة من السید ""ب"" بثمن أكبر أیضاً. 

وعلى ھذا الأساس بني النظام المركنتیلي. وصار طابع التجارة الجشع مموھاً 

تقارب شیئاً فشیئاً، وتعقد المعاھدات التجاریة ومعاھدات نوعاً ما؛ وبدأت الأمم ت

الصداقة، ودخلت في صفقات تجاریة بعضھا مع بعض، وعاملت بعضھا بعضاً بكل 

ضروب المجاملة، وقدمت بعضھا لبعض الخدمات الطیبة. ولكن ھذا كان من حیث 

ن الطمع والجشع الجوھر الطمع القدیم بالنقود، والجشع القدیم، وبین الفینة والفینة كا

یتجلیان في الحروب التي كان یثیرھا التنافس التجاري دائماً في تلك المرحلة. وھذه 

الحروب بیّنت كذلك أن التجارة، مثل النھب، ترتكز على حق القبضة؛ وبدون أي 

وخز في الضمیر حاولوا التوصل بالدھاء أو العنف إلى معاھدات تعتبر أنفع 

 المعاھدات. 

یزان التجاري ھي النقطة المركزیة في النظام المركنتیلي كلھ. إن نظریة الم

ولأن الآراء الزاعمة أن الثروة تتلخص في الذھب والفضة كانت لا تزال مترسخة 

بعناد، لھذا السبب بالذات، كانوا لا یعتبرون من الرابح غیر الشؤون التي یقارنون 

الاستیراد، فقد كانوا یعتبرون أن بین التصدیر والاستیراد. فإذا كان التصدیر أكبر من 

الفرق وصل إلى البلد نقوداً وأن ثروتھ قد ازدادت بفضل ھذا الفرق. وھكذا تلخص 

فن الاقتصادیین في الحرص على أن یعطى التصدیر في نھایة كل سنة میزاناً ملائماً 

 ضد الاستیراد؛ وفي صالح ھذا الوھم المضحك، ضُحّي بآلاف الناس! وللتجارة أیضاً

 كانت حملاتھا الصلیبیة ومحاكمھا التفتیشیة. 

إن القرن الثامن عشر، قرن الثورات، قد ثوّر الاقتصاد السیاسي أیضاً. ولكن 

كما أن جمیع ثورات ھذا القرن كانت أحادیة الجانب، وبقیت في إطار التضاد، وكما 

كانت الروحانیة المجردة مضادة للمادیة المجردة، والملكیة للجمھوریة، والحق 

ي الاقتصاد السیاسي لم تذلل التضادات، ففي الرباني للعقد الاجتماعي، كذلك الثورة ف

كل مكان بقیت المقدمات ذاتھا؛ ولم تمس المادیة الازدراء المسیحي حیال الإنسان 
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وإذلالھ، ولم تفعل غیر أن جعلت الطبیعة، عوضاً عن الإلھ المسیحي، مطلقاً، مضادة 

لم یخطر في بال للإنسان؛ ثم إن السیاسة لم تفكر في دراسة مقدمات الدولة بالذات؛ و

الاقتصاد السیاسي أن یطرح مسألة شرعیة الملكیة الخاصة. ولھذا لم یكن الاقتصاد 

السیاسي الجدید غیر نصف التقدم؛ وقد اضطر إلى خیانة مقدماتھ بالذات وإلى التنكر 

لھا، وإلى الاستنجاد بالسفسطائیة والنفاق، لكي یخفي التناقضات التي تخبط بھا، 

تلك الاستنتاجات التي دفعتھ إلیھا، لا مقدماتھ، بل روح القرن ولكي یخلص إلى 

الإنسانیة. وھكذا اتخذ الاقتصاد السیاسي طابع الخیریة؛ وحرم المنتجین حسن التفاتھ 

وأنعم بھ على المستھلكین؛ وأعلن ریاءً ونفاقاً اشمئزازه الورع من فظائع النظام 

أواصر الصداقة والوحدة، سواء بین المركنتیلي الدامیة، وأعلن أن التجارة تخدم 

ولكن سرعان ما أثبتت  - الشعوب أم بین الأفراد. كان كل شيء تألقاً وروعة، 

المقدمات وجودھا من جدید، وأسفرت، على نقیض الخیریة المتألقة، عن نشوء 

نظریة مالتوس عن السكان، عن نشوء ھذا النظام الأشد فظاظة، الأشد بربریة، بین 

التي رأت النور یوماً، نظام الیأس الذي یمتھن جمیع الأقاویل الرائعة  جمیع الأنظمة

عن الحب والإنسان والمواطنیة العالمیة. إن ھذه المقدمات قد ولدت النظام المصنعي 

والعبودیة المعاصرة ورفعتھما إلى مستوى لا یقل في شيء عن العبودیة القدیمة من 

الاقتصاد السیاسي الجدید، نظام حریة  حیث اللاإنسانیة والقساوة. وقد تبین أن

التجارة، القائم على مؤلف آدم سمیث ""ثروة الشعوب"" یعكس ذلك النفاق والتذبذب 

 واللاأخلاقیة التي تضاد الآن النزعة الإنسانیة الحرة في جمیع المیادین. 

بالطبع كان تقدماً، ناھیك بأنھ كان  –ولكن ألم یكن نظام سمیث، یا ترى، تقدماً؟ 

تقدماً ضروریاً. فقد كان من الضروري دك النظام المركنتیلي مع احتكاراتھ ومع 

تضییقاتھ على العلاقات التجاریة، لكي یمكن أن تتكشف العواقب الحقیقیة للملكیة 

إلى المرتبة الثانیة جمیع ھذه الاعتبارات  الخاصة، كان من الضروري أن تتراجع

المحلیة والوطنیة التافھة لكي یمكن أن یصبح النضال في زمننا عاماً، إنسانیاً؛ كان 

البحوث التجریبي من الضروري أن تنصرف نظریة الملكیة الخاصة عن سبیل 

ي الصرف وتتخذ طابعاً أكثر علمیة یجعلھا مسؤولة عن تالصرف والموضوعا
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ب أیضاً، وأن تنقل بالتالي القضیة إلى المیدان الإنساني العام؛ أن یصار إلى العواق

دفع اللاأخلاقیة الكامنة في الاقتصاد السیاسي القدیم إلى الذروة بمحاولة نفیھا وإدخال 

النفاق كعاقبة ضروریة لھذه المحاولة. كل ھذا كان في سیاق الأمور. ونحن نعترف 

ق حریة التجارة ھما وحدھما اللذان أتاحا لنا تخطي بطیبة خاطر بأن تعلیل وتحقی

حدود الاقتصاد السیاسي للملكیة الخاصة، ولكن یجب في الوقت نفسھ أن یكون لنا 

 الحق في تصویر حریة التجارة ھذه بكل حقارتھا النظریة والعملیة. 

یجب أن یزداد حكمنا صرامة بقدر ما یكون أولئك الاقتصادیون الذین لا یزال 

ین علینا أن نبدي رأینا بصددھم أقرب إلى زمننا، لأنھ بینما لم یجد سمیث یتع

ومالتوس تحت تصرفھما بشكل جاھز إلا بعض العناصر، كان أمام أحدث 

الاقتصادیین نظام اقتصادي كامل؛ وقد تم استخلاص جمیع الاستنتاجات، وتم 

بحث المقدمات، ولا استیضاح التناقضات بما یكفي من الدقة، ومع ذلك لم یصلوا إلى 

یزالون یأخذون على عاتقھم المسؤولیة عن النظام بمجملھ. وبقدر ما یكون 

الاقتصادیون أقرب إلى زمننا، بقدر ما یكونون بعیدین عن الاستقامة. ومع كل تقدم 

في الزمن، یشتد التفلسف السفسطائي بالضرورة لأجل إبقاء الاقتصاد السیاسي في 

 –لاً، كان ریكاردو مذنباً أكثر من آدم سمیث، وماك مستوى العصر. ولھذا، مث

 كولوخ ومیل مذنبین أكثر من ریكاردو. 

إن الاقتصاد السیاسي الحدیث لا یستطیع أن یقیِّم بصورة صحیحة حتى النظام 

المركنتیلي لأنھ ھو نفسھ یتسم بطابع أحادي الجانب ولا یزال مثقلاً بمقدمات 

ین للنظامین مكانھما الحقیقي غیر وجھة نظر تسمو المركنتیلیة. ولن تستطیع أن تب

فوق التضاد بین النظامین وتنتقد مقدماتھما المشتركة وتنطلق من أساس عام، إنساني 

بحتاً، عام. وآنذاك سیتبین أن المدافعین عن حریة التجارة احتكاریون أردأ من 

ادیین الجدد المنافقة المركنتیلیین القدماء بالذات. وآنذاك سیتبین أن إنسانیة الاقتص

تستر بربریة كان الاقتصادیون القدماء یجھلونھا تماماً، وأن تشوش المفاھیم عند 

الاقتصادیین القدماء بسیط ومنسجم بالمقارنة مع منطق أخصامھم الزائف؛ وإنھ لیس 

ولھذا لا  –بوسع أي من الطرفین أن یوجھ إلى الآخر ملامة لا تنقلب علیھ بالذات. 
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قتصاد السیاسي اللیبرالي الحدیث أن یفھم إعادة النظام المركنتیلي من قبل یستطیع الا

لیست، في حین أن المسألة بسیطة جداً بالنسبة لنا. فإن الاقتصاد السیاسي اللیبرالي 

المتذبذب والمنافق لا بد لھ من الانشطار بالضرورة من جدید إلى أقسامھ المكونة 

من أن یعود إلى إیمانھ الأعمى أو أن یسیر إلى  الأساسیة. وكما أنھ لا بد للاھوت

الأمام نحو الفلسفة الحرة، كذلك لا بد لحریة التجارة أن تؤدي في جانب إلى عودة 

 الاحتكار، وفي جانب آخر إلى القضاء على الملكیة الخاصة. 

إن الإنجاز الإیجابي الوحید الذي حققھ الاقتصاد السیاسي اللیبرالي إنما ھو 

انین الملكیة الخاصة. وھذه القوانین ترد فعلاً فیھ، وإن لم تكن مطوَّرة بعد صیاغة قو

حتى الاستنتاجات الأخیرة ومصاغة بوضوح. ومن ھنا ینجم أن المدافعین عن حریة 

التجارة على حق في جمیع النقاط التي یتناول فیھا الكلام البحث عن أقصر سبیل إلى 

وطبعاً في المجادلات مع  - الاقتصادیة البحتة،  الإثراء وبالتالي في جمیع المجادلات

أنصار الاحتكار، ولیس مع أخصام الملكیة الخاصة، لأن أخصام الملكیة الخاصة، 

كما برھن على ھذا الاشتراكیون الإنجلیز من زمان في التطبیق وفي النظریة، 

 أصح.  قادرون من وجھة النظر الاقتصادیة أیضاً، على حل المسائل الاقتصادیة حلاً

وھكذا، في معرض انتقاد الاقتصاد السیاسي، سنبحث المقولات الأساسیة، 

ونكشف التناقض الذي حملھ نظام حریة التجارة، ونستخلص الاستنتاجات النابعة من 

 طرفي ھذا التناقض. 

___________  

لقد ظھر تعبیر ""الثروة الوطنیة"" للمرة الأولى بفضل سعي الاقتصادیین 

إلى التعمیمات. ولكن لا معنى لھذا التعبیر ما دامت الملكیة الخاصة قائمة.  اللیبرالیین

إن ""ثروة"" الإنجلیز ""الوطنیة"" عظیمة جداً، ولكنھم مع ذلك أفقر شعب في 

العالم. ینبغي، إما طرح ھذا التعبیر جانباً تماماً، وإما اتخاذ مقدمات یكسب بموجبھا 

یر: الاقتصاد الوطني، الاقتصاد السیاسي، معنى. والقول نفسھ یصح على التعاب

الاقتصاد الاجتماعي. ونظراً لوضع الأمور الراھن، ینبغي تسمیة ھذا العلم بعلم 

الاقتصاد الخاص، لأن العلاقات الاجتماعیة لا تتواجد بالنسبة لھ إلا في صالح الملكیة 
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 الخاصة. 

________  

عاقبة مباشرة للملكیة  –شراء تبادل الأشیاء الضروریة، البیع وال – التجارة

الخاصة. وھذه التجارة، مثل كل نشاط آخر، لا بد لھا، في ظل سیادة الملكیة الخاصة، 

من أن تصبح مصدراً مباشراً للدخل بالنسبة للتاجر، وھذا یعني أنھ ینبغي على كل 

تاجر أن یحاول أن یبیع بأغلى ما یمكن ویشتري بأرخص ما یمكن. ومن ھنا ینجم أن 

خصین لھما مصالح متضادة تماماً یقفان أحدھما ضد الآخر في كل عملیة بیع ش

وشراء. وإن النزاع یتسم بطابع عدائي حقاً وفعلاً، لأن كلاً منھما یعرف نوایا الآخر، 

یعف أن ھذه النوایا مضادة لنوایاه. ولھذا كانت العاقبة الأولى للتجارة، من جھة، عدم 

رى، تبریر عدم الثقة ھذا، وتطبیق الوسائل اللاأخلاقیة الثقة المتبادل، ومن جھة أخ

لأجل بلوغ ھدف لاأخلاقي. فإن القاعدة الأولى في التجارة، مثلاً، ھي لزوم الصمت، 

إخفاء كل ما من شأنھ أن یخفض ثمن البضاعة المعنیة. ومن ھنا الاستنتاج التالي: 

لجانب المضاد، من یجوز في التجارة استخلاص أكبر نفع ممكن من عدم اطلاع ا

سرعة تصدیقھ، كما یجوز بالقدر نفسھ للتاجر أن ینسب إلى بضاعتھ صفات لا 

تملكھا. خلاصة القول إن التجارة خداع یجیزه القانون. أما إن الممارسة تتطابق مع 

 ھذه النظریة، ففي وسع أي تاجر أن یؤكد ھذا، إذا أراد قول الحقیقة. 

تمیز أیضاً، بدرجة معینة، بصراحة ساذجة، ثم إن النظام المركنتیلي كان ی

كاثولیكیة، ولم یكن یخفي جوھر التجارة اللاأخلاقي. وقد رأینا كیف عرض على 

المكشوف جشعھ الدنيء. لقد كان التعادي بین الشعوب في القرن الثامن عشر، 

ام والحسد الكریھ، والتنافس التجاري عاقبة محتمة للتجارة على العموم. فإن الرأي الع

ولذا، أي داع كان یدعو إلى إخفاء ما كان  - لم یكن قد اكتسب بعد الصفات الإنسانیة، 

 ینبع مباشرة من جوھر التجارة ذاتھا اللاإنساني، المفعم بالعداء؟ 

ولكن، عندما شرع لوتر الاقتصاد السیاسي، آدم سمیث، ینتقد الاقتصاد السیاسي 

العصر أكثر إنسانیة، وشق العقل لنفسھ  السابق، تغیر وضع الأمور كثیراً. فقد صار

طریقاً، وأخذت الأخلاقیة تدّعي بحقھا الخالد. ودخلت المعاھدات التجاریة المفروضة 
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بالقوة، والحروب التجاریة، وانعزال الشعوب الشدید، في تناقض حاد جداً مع الوعي 

یث أن المتقدم. ومحل الصراحة الكاثولیكیة حل النفاق البروتستانتي. وزعم سم

للنزعة الإنسانیة أیضاً أساساً في جوھر التجارة، عوضاً عن ""أن تكون أغزر منبع 

للخلافات والعداوة""، إنما ینبغي لھا أن تخدم ""أواصر الوحدة والصداقة سواء بین 

الشعوب أم بین الأفراد"" (راجع ""ثروة الشعوب""، الكتاب الرابع، الفصل الثالث، 

أن التجارة، كما یزعم، تنطوي، بحكم طبیعتھا بالذات، على الفقرة الثانیة)؛ ذلك 

 كونھا نافعة عموماً وإجمالاً لأجل جمیع المشتركین فیھا. 

كان سمیث على حق حین أعلن أن التجارة إنسانیة. ولیس ثمة في الدنیا أي 

 شيء لاإنساني إطلاقاً؛ وفي التجارة یوجد جانب تلقى فیھ الأخلاقیة والنزعة الإنسانیة

حق التقدیر. ولكن ما أكثر ما تلقیا حق التقدیر! إن حق القبضة القروسطي، السلب 

السافر على الطریق العریض، صار إنسانیاً نوعاً ما حین تحول إلى تجارة، وصارت 

التجارة إنسانیة نوعاً ما حین تحولت درجتھا الأولى التي تتصف بمنع تصدیر النقود 

ھذا النظام نفسھ ھو أیضاً إنسانیاً نوعاً ما. وبدیھي إلى نظام مركنتیلي. والآن صار 

أن من مصلحة التاجر أن یقیم علاقات طیبة سواء مع من یشتري منھ برخص أم مع 

من یبیعھ بغلاء. ولھذا تتصرف ببالغ الغباوة تلك الأمة التي تثیر في نفوس مزودیھا 

ة، بقدر ما یزداد نفعھا. وزبائنھا شعور العداء حیالھا. وبقدر ما تزداد علاقاتھا مود

ھنا تكمن إنسانیة التجارة؛ وھذا الأسلوب المرائي لسوء استغلال الأخلاقیة في سبیل 

أھداف لاأخلاقیة ھو موضع اعتزاز نظام حریة التجارة. یصیح المنافقون: أولم ندك 

بربریة الاحتكار، أولم نحمل الحضارة إلى أبعد زوایا الكرة الأرضیة، أولم نبنِ 

أجل، كل ھذا فعلتموه، ولكن كیف  –ة الشعوب، أولم نقلل عدد الحروب؟ أخوی

فعلتموه!؟ فقد قضیتم على الاحتكارات الصغیرة لكي یتطور الاحتكار الأساسي 

الكبیر بمزید من الحریة ومزید من الطلاقة ھو الملكیة؛ وحملتم الحضارة إلى جمیع 

جشعكم الدنيء؛ لقد آخیتم بین أطراف الدنیا لكي تكسبوا تربة جدیدة لأجل تطویر 

الشعوب ولكن بأخویة اللصوص، وقللتم عدد الحروب لكي تبتزوا المزید في زمن 

 –السلم، لكي تؤزموا إلى الحد الأقصى العداوة بین الأفراد، وحرب التنافس الشائنة! 
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 أین فعلتم شیئاً ما انطلاقاً من الدوافع الإنسانیة البحتة، من إدراك أن التضاد بین

المصلحة العامة والمصلحة الفردیة لا یملك الحق في الوجود؟ ھل كنتم یوماً ما 

أخلاقیین دون أن تكون لكم مصلحة في ھذا، دون أن تخفوا في أعماق نفوسكم 

 البواعث اللاأخلاقیة، الأنانیة؟ 

بعد أن فعل الاقتصاد السیاسي اللیبرالي ما یتوقف علیھ، لكي یجعل العداوة 

إبادة القومیات، ولكي یحول البشریة إلى قطیع من الوحوش  عامة عن طریق

التي تلتھم  –لأنھ ما عسى أن یكون المتنافسون إن لم یكونوا كذلك؟  - الضاریة، 

بعد ھذا  - بعضھا بعضاً للسبب التالي بالذات، وھو أن لكل مصلحة واحدة مع الغیر، 

انحلال  –طوة أخرى فقط العمل التمھیدي، بقي لھ أن یخطو في الطریق إلى الھدف خ

النظام  –العائلة. ولبلوغ ھذا الھدف، مدّ لھ ید المساعدة اختراعھ اللطیف بالذات 

الوحدة العائلیة للأموال، قد قوضھا  –المصنعي. فإن البقایا الأخیرة للمصالح العامة 

بسبیل الانحلال.  –ھنا، في إنجلترا، على الأقل  –النظام المصنعي، وھي تتواجد 

رت الظاھرة التالیة عادیة تماماً، وھي أن الأولاد، ما أن یصبحوا بالكد قادرین وصا

على العمل، أي ما أن یبلغوا التاسعة من العمر، حتى ینفقوا على أنفسھم أجورھم، 

ویروا في البیت الأبوي مجرد مأوى مدفوع الأجر، ویعطوا والدیھم جزاء معیناً لقاء 

یكون الحال غیر ذلك؟ وھل یمكن أن یحصل أمر المائدة والمسكن. وھل یمكن أن 

آخر من انعزال المصالح القائم في أساس نظام حریة التجارة؟ وما أن یبدأ تحریك 

مبدأ ما حتى یشبع بنفسھ جمیع عواقبھ، بصرف النظر عما إذا كان ھذا یطیب 

 للاقتصادیین أم لا. 

ھ بكل تفلسفھ ولكن الاقتصادي نفسھ لا یعرف أیة قضیة یخدم؛ لا یعرف أن

الأناني لا یشكل سوى حلقة في سلسلة تقدم البشریة العام، لا یعرف أنھ لا یفعل 

فإفساده لجمیع المصالح الخاصة غیر أن یمھد السبیل إلى ذلك الانقلاب العظیم الذي 

 تصالح البشریة مع الطبیعة ومع نفسھا بالذات.  –یتحرك قرننا إلى لقائھ 

_________  

ب مقولة تشترطھا التجارة. وبصدد ھذه المقولة، كما بصدد جمیع ھي أقر القیمة
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المقولات الأخرى، لا یوجد أي جدال بین الاقتصادیین القدماء والاقتصادیین الجدد، 

لأنھ لم یبق لدى أنصار الاحتكار الذین استحوذ علیھم مباشرة ولع الإثراء أي وقت 

ا الضرب من المسائل قد انطلقت للاھتمام بالمقولات. إن جمیع المجادلات بصدد ھذ

 من الاقتصادیین الحدیثین. 

إن الاقتصادي الذي یدرس المتضادات یتعامل بالطبع مع قیمة مزدوجة: القیمة 

المجردة، أو الفعلیة والقیمة التبادلیة. وحول جوھر القیمة الفعلیة نشب جدال مدید بین 

القیمة الفعلیة، وبین الفرنسي ساي  الإنجلیز الذین اعتبروا تكالیف الإنتاج تعبیراًُ عن

الذي أكد أن ھذه القیمة تقاس بمنفعة الشيء. وقد امتد الجدال من أوائل ھذا القرن 

 وھدأ دون أن یلقى حلاً. فإن الاقتصادیین لا یستطیعون أن یحلوا شیئاً. 

إن قیمة الشيء  –كولوخ وریكاردو  –وبخاصة ماك  –وھكذا یؤكد الإنجلیز 

القیمة المجردة، ولیس القیمة التبادلیة،  –دھا تكالیف الإنتاج. لاحظوا المجردة تحد

exchangeable value  القیمة في التجارة، التي ھي، على حد قولھم، شيء یختلف

 –تماماً عن القیمة المجردة. لماذا تكون تكالیف الإنتاج مقیاس القیمة؟ لأن أحداً 

 –لعادیة، وإذا طرحنا المزاحمة جانباً في الظروف ا –لن یقدم  –اسمعوا، اسمعوا! 

على بیع شيء ما أرخص مما یكلفھ إنتاجھ. لن یقدم على البیع؟ ولكن الكلام ھنا لا 

وما شأننا و""البیع""؟ ومع ھذا الأخیر، تظھر حالاً من  - یتناول القیمة التجاریة، 

تجارة یتعین  –! وأیة تجارة –جدید على الحلبة التجارة التي اتفقنا على طرحھا جانباً 

المزاحمة! في البدء، كانت أمامنا القیمة  - علیھا أن لا تأخذ بالحسبان الأمر الرئیسي، 

المجردة، والآن أمامنا بالإضافة التجارة المجردة، التجارة بدون المزاحمة، أي إنسان 

بدون جسد، فكر بلا دماغ یخلق الفكر. أفلا یخطر البتة في بال الاقتصادي أنھ ما 

ت المزاحمة قد طرحت جانباً، فلا ضمانة البتة من أن یبیع المنتج بضاعتھ حسب دام

 تكالیف الإنتاج على وجھ التدقیق؟ فیا للتشویش! 

لنواصل! لنفترض لحظة أن كل ھذا كما یقول الاقتصادي. لنفترض أن شخصاً 

لا یلقى ما صنع، ببذل قدر كبیر من العمل، وبنفقات بالغة، شیئاً غیر نافع إطلاقاً، و

فھل ھذا الشيء جدیر بتكالیف الإنتاج؟ یجیب الاقتصادي: كلا  - طلباً من أي امرئ، 
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إطلاقاً، ومن ذا الذي یرغب في شرائھ؟ ومن ھنا ینجم أننا ھنا نواجھ دفعة واحدة، لا 

المزاحمة. ینشأ وضع  –منفعة ساي السیئة الشھرة وحسب، بل أیضاً مع ""البیع"" 

الاقتصادي أن یبقى للحظة واحدة وفیاً لتجریده. ولیست مستحیل، ولیس بمقدور 

المزاحمة التي یحاول ببالغ الجھد أن یستبعدھا وحسب، بل المنفعة التي یھاجمھا 

أیضاً، تقتحمان تحلیلھ خلسة في كل لحظة. إن القیمة المجردة وتحدیدھا بتكالیف 

 الإنتاج لیسا على وجھ الضبط إلا من التجریدات، من الأوھام. 

ولكن لنفترض أیضاً للحظة أن الاقتصادي على حق، فبأي نحو یفكر، والحالة 

ھذه، في نحدید تكالیف الإنتاج إذا لم یأخذ المزاحمة بالحسبان؟ إننا سنرى عند دراسة 

تكالیف الإنتاج أن ھذه المقولة أیضاً ترتكز على المزاحمة. وھنا سیتكشف من جدید 

 مزاعمھ بانسجام وتتابع.  إلى أي حد یعجز الاقتصادي عن عرض

وإذا انتقلنا إلى ساي، فإننا نجد التجرید نفسھ. فإن منفعة الشيء أمر ذاتي بحت، 

یستحیل البتة تحدیده بشكل مطلق، یقیناً إنھ یستحیل تحدیدھا عل الأقل ما دام الناس لا 

یزالون یتخبطون في المتضادات. وحسب ھذه النظریة ینبغي أن تملك أشیاء 

الأولى قیمة أكبر من أشیاء البذخ. إن المزاحمة في ظل سیادة الملكیة  الضرورة

الخاصة ھي السبیل الممكن الوحید الذي یؤدي إلى حل موضوعي نوعاً ما، عام على 

ما یبدو، بصدد منفعة الشيء بھذا القدر أو ذاك، بینما المزاحمة بالذات ھي التي یجب 

لمزاحمة حتى تظھر تكالیف الإنتاج معھا، طرحھا جانباً. ولكن ما أن تجاز علاقات ا

لأن أحداً لن یقدم على البیع بأرخص مما أنفقھ على الإنتاج. ولذا یتحول جانب من 

 التضاد إلى الجانب الآخر ھنا أیضاً، سواء شاؤوا أن أبوا. 

لنحاول أن نحمل الوضوح إلى ھذا التشویش. إن قیمة الشيء تنطوي عل 

بثاً، كما رأینا، بین الأطراف المتجادلة. فإن القیمة ھي عاملین یفرقان بالعنف، وع

النسبة بین تكالیف الإنتاج والمنفعة. واللجوء المباشر إلى القیمة یجري عند حل مسألة 

ما إذا كان ینبغي إنتاج الشيء المعني على العموم، أي ما إذا كانت منفعتھ تغطي 

كلام اللجوء إلى القیمة لأجل التبادل. تكالیف الإنتاج، بعد ھذا فقط، یمكن أن یتناول ال

فإذا كانت تكالیف إنتاج شیئین واحدة، فإن المنفعة ستكون العنصر الحاسم في تحدید 
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 قیمتھا المقارنة. 

وھذا الأساس ھو الأساس الصحیح الوحید للتبادل. ولكن إذا انطلقنا منھ، فمن ذا 

في التبادل؟ آنذاك  الذي سیحل مسألة منفعة الشيء؟ ھل مجرد رأي المشتركین

سیكون طرف واحد على كل حال مخدوعاً. أم یجب أن یكون ثمة تعریف یرتكز على 

تعریف لا یتوقف على الأطراف المشتركة ویبقى  - المنفعة الملازمة للشيء بالذات، 

غیر واضح بالنسبة لھم؟ آنذاك لا یمكن أن یتحقق التبادل إلا قسراً. ویعتبر كل 

فسھ مخدوعاً. فبدون القضاء على الملكیة الخاصة یستحیل مشترك في التبادل ن

القضاء على ھذا التضاد بین المنفعة الفعلیة الملازمة للشيء نفسھ، وبین تحدید 

المنفعة، بین تحدید المنفعة وبین حریة المشتركین في التبادل؛ وحین یتم القضاء على 

ل في الصورة التي یتواجد الملكیة الخاصة، فلن یبقى من الممكن التحدث عن التباد

بھا الآن. إن التطبیق العملي لمفھوم القیمة سیقتصر أكثر فأكثر آنذاك على حل مسألة 

 الإنتاج، وھذا ھو میدانھ الحقیقي. 

فما ھو وضع الأمور الآن؟ لقد رأینا أن مفھوم القیمة ممزق بالعنف، وأن كلاً 

الإنتاج التي تشوھھا  من جوانبھ یُصور بطبل وزمر بصورة الكل. إن تكالیف

المزاحمة منذ بادئ بدء یجب أن تضطلع بدور القیمة بالذات، والدور نفسھ یجب أن 

تضطلع بھ المنفعة الذاتیة البحتة، لأنھ لا یمكن أن تكون ثمة الآن أیة منفعة أخرى. 

ولمساعدة ھذین التعریفین الأعرجین في الوقوف على أقدامھما، من الضروري أخذ 

الحسبان في الحالتین. والأطرف ھنا ھو أ، المزاحمة تشغل عند الإنجلیز، المزاحمة ب

عندما یتحدثون عن تكالیف الإنتاج، مكان المنفعة، بینما عند ساي، على العكس، 

تحمل المزاحمة معھا تكالیف الإنتاج حین یتحدث عن المنفعة. ولكن أي منفعة، أي 

الصدفة، على الموضة، على تقلبات تكالیف إنتاج تحملھا! إن منفعتھا تتوقف على 

أھواء الأغنیاء، وتكالیف إنتاجھا ترتفع وتھبط بحكم العلاقة الصدقیة بین الطلب 

 والعرض. 

في أساس الفرق بین القیمة الفعلیة والقیمة التبادلیة یقوم ھذا الواقع بالذات، وھو 

رة، أي أن ھذا أن قیمة الشيء تختلف عما یٌسمى بالمعادل الذي یُعطى عنھ في التجا
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المعادل لیس معادلاً. إن ما یسمى بالمعادل ھو ثمن الشيء؛ وإذا ما كان الاقتصادي 

مستقیماً لاستعمل ھذه الكلمة عوضاً عن ""القیمة التجاریة"". ولكن لكي لا تفقأ 

لاأخلاقیة التجارة العین أكثر من اللزوم، لا یزال یتعین على الاقتصادي أن یحتفظ 

واقع أن الثمن یرتبط بشكل ما بالقیمة. أما أن الثمن یحدده تفاعل ولو بظل مظھر 

تكالیف الإنتاج والمزاحمة، فإن ھذا صحیح تماماً، وھذا قانون الملكیة الخاصة 

الرئیسي. وھذا القانون التجریبي الصرف إنما ھو أول قانون وجده الاقتصادي؛ ومن 

یتقرر عندما تتساوى فیھ علاقة  ھنا جرّد فیما بعد قیمتھ الفعلیة، أي الثمن الذي

المزاحمة، عندما یغطي الطلب والعرض أحدھما الآخر. وعند ذاك، بالطبع، لا یبقى 

غیر تكالیف الإنتاج، وھذا ما یسمیھ الاقتصادي بالقیمة الفعلیة، بینما لا نجد ھنا غیر 

 تحدید معین للثمن. ولكن كل شيء في الاقتصاد السیاسي موقوف بھذا النحو على

رأسھ؛ فإن القیمة التي ھي شيء ما أ،لي، مصدر الثمن، تغدو تابعة للثمن، لمنتوجھا 

بالذات. ومعروف أن ھذا القلب ھو الذي یشكل جوھر التجرید، وعن ھذا راجع 

 فورباخ. 

_________  

یستفاد من نظریات الاقتصادي أن تكالیف إنتاج البضاعة تتألف من ثلاثة 

عن قطعة الأرض الضروریة لأجل إنتاج الخدمات، من عناصر: من الریع العقاري 

الرأسمال مع الدخل منھ، ومن الأجرة لقاء العمل المطلوب لأجل الإنتاج والتصنیع. 

ولكن یتبین في الحال أن الرأسمال والعمل متماثلان لأن الاقتصادیین أنفسھم 

سوى طرفین:  یعترفون بأن الرأسمال ھو ""العمل المتراكم"". وھكذا لا یبقى عندنا

العمل الذي  –الأرض، والطرف الإنساني، الذاتي  –الطرف الطبیعي، الموضوعي 

ینوي على الرأسمال وعلى شيء ما آخر، ثالث، عدا الرأسمال، الأمر الذي لا یخطر 

في بال الاقتصادي، وأقصد، فضلاً عن العنصر البدني للعمل البسیط، العنصر 

فما شأن الاقتصادي وروح الاختراع؟ أولم یحصل  الروحي لقابلیة الاختراع، للفكر.

على جمیع الاختراعات بدون مشاركتھ؟ وھل كلفھ واحد منھا على الأقل شیئاً ما؟ 

فلماذا یقلق في ھذه الحال بصددھا عند حساب تكالیف إنتاجھ؟ إن شروط الثروة 
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ھ بنظره ھي الأرض والرأسمال والعمل وإلى أكثر من ذلك لا یحتاج. ولا شأن ل

وللعلم. ورغم أن العلم قد حمل إلیھ الھدایا من خلال برتولھ ودیفي ولیبیخ وواط 

وكارترایت وإلخ..، الھدایا التي رفعتھ ھو نفسھ وإنتاجھ إلى ارتفاع لا سابق لھ، فما 

شأنھ وھذا؟ فالأشیاء من ھذا النوع لا یستطیع أن یأخذھا بالحسبان، ونجاحات العلم 

كن في ظل نظام معقول یقف فوق تجزؤ المصالح كما ھو تتخطى حدود حساباتھ. ول

الحال عند الاقتصادیین، سیكون العنصر الروحي، بالطبع، في عداد عناصر الإنتاج، 

ویجد مكانھ بین تكالیف الإنتاج وفي الاقتصاد السیاسي. وھنا، بالطبع، سنعرف 

، ونعرف أن ثمرة بشعور من الارتیاح أن العمل في میدان العلم یتعوّض مادیاً أیضاً

واحدة فقط من ثمار العلم، مثل آلة جیمس واط البخاریة، قد جلبت للعالم في السنوات 

 الخمسین الأولى من وجودھا أكثر مما أنفق العالم منذ بادء بدء على تطویر العلم. 

ونجد الأخیر، مع  –الطبیعة والإنسان  –وھكذا نجد قید العمل عنصري الإنتاج 

خواصھ البدنیة والروحیة؛ والآن بوسعنا أن نعود إلى الاقتصادي وإلى تكالیف 

 إنتاجھ. 

____________  

ھكذا یقول الاقتصادي. ھذه الموضوعة  - إن كل ما یمكن احتكاره لیس لھ قیمة، 

ید من التفصیل. وحین نقول: لا ثمن لھ، فإن ھذه الموضوعة سندرسھا فیما بعد بمز

صحیحة بالنسبة لنظام قائم على الملكیة الخاصة. ولو أنھ كان من الممكن الحصول 

بسھولة على الأرض كما على الھواء، فإن أحداً لن یدفع الریع العقاري. ولكن بما أن 

كل حالة بعینھا محدودة،  الحال لیس ھكذا، وبما أن رقعة الأرض المستأثر بھا في

فإنھ یتعین دفع الریع العقاري عن الأرض المستأثر بھا أي المحتكرة، أو شراؤھا 

بثمن البیع. ولكن بعد ھذا التوضیح لنشوء قیمة الأرض، من الغریب جداً أن نسمع 

من الاقتصادي أن الریع العقاري ھو الفرق بین مدخول القطعة التي تجلب الریع، 

طعة لا تعوض سوى العمل لحراثتھا. ومعلوم أن التعریف للریع العقاري وبین أسوأ ق

معروض كلیاً للمرة الأولى عند ریكاردو. أغلب الظن أن ھذا التعریف صحیح علمیاً 

إذا افترضنا أن ھبوط الطلب ینعكس آنیاً في الریع العقاري ویستبعد من الحراثة رقعة 
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ولكن الحال لیس ھكذا، ولذا كان ھذا  مناسبة من أسوأ قطعة من الأرض المحروثة.

التعریف غیر كامل، ناھیك أنھ لا یشتمل على أسباب نشوء الریع العقاري وبأنھ 

ینبغي بالتالي أن یسقط من الحساب. وعلى نقیض ھذا التعریف، عاد العقیدت. ب. 

تومبسون، نصیر عصبة مكافحة قوانین الحبوب، إلى تعریف آدم سمیث وعللھ. إن 

لعقاري، حسب فھمھ، ھو العلاقة بین مزاحمة الذین یسعون إلى الانتفاع الریع ا

بالأرض وبین المساحة المحدودة من الأرض المتوفرة. ھنا، على الأقل، تظھر 

العودة إلى مسألة نشوء الریع العقاري؛ ولكن ھذا التفسیر ینفي الفوارق في خصب 

 التربة كما یغفل التعریف المذكور أعلاه المزاحمة. 

وھكذا نجد أمامنا من جدید تعریفین أحادیي الجانب، وبالتالي غیر محددین 

للشيء نفسھ. وكما عند دراسة مفھوم القیمة، یتعین علینا ھنا أیضاً أن نجمع ھذین 

التعریفین لكي نجد التعریف الصحیح الذي ینبع من تطور الشيء نفسھ، والذي یشمل 

اقع. إن الریع العقاري ھو النسبة بین مردود بالتالي جمیع الحالات المتواجدة في الو

قطعة الأرض، الجانب الطبیعي (الذي یتشكل بدوره من الخواص الطبیعیة وحراثة 

وبین الجانب الإنساني،  –الإنسان، العمل المبذول على تحسین قطعة الأرض) 

المزاحمة. لیھز الاقتصادیون رؤوسھم بصدد ھذا ""التعریف"". فإنھم سیرون، لما 

 یھ رعبھم، إنھ ینطوي على كل ما یمت بصلة إلى الموضوع. ف

 ولا یمكن لمالك الأرض في أي حال من الأحوال أن یلوم التاجر. 

فإن مالك الأرض ینھب باحتكاره الأرض. إنھ ینھب بتحویلھ في صالحھ نمو 

عدد السكان الذي یزید المزاحمة، ویزید معھا قیمة أرضھ، بتحویلھ إلى مصدر لنفعھ 

شخصي ما لم یكن نتیجة لجھوده الشخصیة، ما یغدو من نصیبھ من باب الصدفة ال

تماماً. إنھ ینھب عندما یؤجر أرضھ مستأثراً في آخر المطاف بالتحسینات التي 

یجریھا مستأجر قطعة أرضھ. وھنا یكمن سر غنى كبار ملاكي الأراضي المتعاظم 

 على الدوام. 

إن البدیھیات التي تصف أسلوب كسب مالك الأرض بالنھب، أي التي تقرر 

على وجھ الضبط أن لكل امرئ الحق في نتاج عملھ، أو أنھ لا یحق لأحد أن یحصد 
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حیث لم یزرع، لیست من اختلافنا. إن البدیھیة الأولى تنفي واجب إطعام الأولاد، 

یرث ما تركھ الجیل السابق. والثانیة تحرم كل جیل من حق العیش، لأن كل جیل 

ھاتان البدیھیتان ھما، على العكس، عاقبتان للملكیة الخاصة. فمن الضروري إما 

 تحقیق جمیع العواقب الناجمة منھا، وإما التخلي عنھا كما عن المقدمة. 

وحتى الاستئثار الأولي بالأرض یتبرر بالزعم أن الحق في الحیاة العامة كان 

ا تسوقنا الملكیة الخاصة إلى التناقضات، أیاً كانت الجھة التي موجوداً من قبل؛ ولذ

 نتجھ إلیھا. 

إن جعل الأرض التي تشكل بالنسبة لنا كل شيء، التي ھي الشرط الأول لعیشنا، 

موضع متاجرة، قد كان الخطوة الأخیرة في المتاجرة بأنفسنا، وقد كان ولا یزال حتى 

یھ غیر لاأخلاقیة المتاجرة بالنفس. ولكن الاستئثار أیامنا عملاً لاأخلاقیاً لا تتفوق عل

الأولي بالأرض، احتكارھا من قبل عدد قلیل من الأفراد، حرمان جمیع الآخرین من 

 الشرط الأساسي لعیشھم، لا یقل البتة من حیث اللاأخلاقیة عن المتاجرة بالأرض. 

یقتصر على حقیقتھ، وإذا استبعدنا الملكیة الخاصة ھنا أیضاً، فإن الریع العقاري 

على الراي المعقول الذي یكمن من حیث الجوھر في أساسھ. وفي ھذه الحال تعود 

قیمة الأرض، المفصولة عن الأرض بصورة الریع، إلى الأرض بالذات. وھذه القیمة 

التي تقاس بالقدرة الإنتاجیة للمساحات المتساویة في حال تساوي كمیة العمل المبذول 

بالفعل أخذھا بالحسبان عند تعریف قیمة المنتوجات بوصفھا قسماً من فیھا، إنما یجب 

تكالیف الإنتاج، كما أنھا، مثل الریع العقاري، عبارة عن النسبة بین القدرة الإنتاجیة 

 والمزاحمة، ولكن بالمزاحمة الحقیقیة، بتلك المزاحمة التي ستتطور في حینھا. 

__________  

مل ھما متماثلان منذ بادئ بدء؛ وسنرى فیما بعد من لقد رأینا أن الرأسمال والع

محاكمات الاقتصادي نفسھ أن الرأسمال، نتیجة العمل، یصبح حالاً من جدید، في 

سیاق الإنتاج، أساس العمل، مادة العمل؛ وأن فصل الرأسمال عن العمل، المحقق 

الاقتصادي  للحظة، یقضى علیھ بالتالي حالاً من جدید في وحدتھما؛ ومع ذلك، یفصل

الرأسمال عن العمل، ومع ذلك یتمسك بشدة بھذا التشعب إلى شعبتین، غیر معترف 
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بوحدتھما إلا بصورة تعریف الرأسمال: ""العمل المتراكم"". إن القطیعة بین 

الرأسمال والعمل، النابعة من الملكیة الخاصة، لیست غیر تشعب العمل إلى شعبتین 

لمناسب لحالة التشعب الأولى والنابع منھا. وبعد في نفسھ بالذات، ھذا التشعب ا

تحقیق ھذا الفصل، ینقسم الرأسمال من جدید إلى رأسمال أولي وإلى ربح، إلى زیادة 

في الرأسمال یحققھا الرأسمال في سیاق الإنتاج، رغم أن الممارسة تضم حالاً من 

بح نفسھ ینشطر جدید ھذا الربح إلى الرأسمال وتدخلھ معھ في التداول. ثم إن الر

بدوره إلى فائدة مئویة وربح صافٍ. وفي الفائدة المئویة تبلغ لامعقولیة ھذه 

الانشطارات الحد الأقصى. ولكن لاأخلاقیة المراباة، لاأخلاقیة الحصول على دخل 

رغم أن جذورھا تكمن في الملكیة  –بدون بذل العمل لمجرد منح قرض، جلیة للعیان 

مان بعید الوعي الشعبي غیر المتحیز الذي یكون عادة واكتشفھا من ز –الخاصة 

على حق الأمور من ھذا النوع. وجمیع ھذه الانشطارات والانقسامات الدقیقة تنجم 

من الفصل الأولي للرأسمال عن العمل، ومن انشقاق البشریة الذي ینجز ھذا الفصل 

 بد لھ، كما سنرى، أن إلى رأسمالیین وعمال، الانشقاق الذي یتفاقم یوماً بعد یوم، ولا

یشتد على الدوام. ولكن ھذا الفصل بین الرأسمال، والعمل، مثلھ مثل فصل الأرض 

عن الرأسمال والعمل، الذي درسناه أعلاه، یتبین في آخر المطاف أمراً ما غیر 

ممكن. ولا یمكن في أي حال من الأحوال تحدید النصیب الذي یعود إلى كل من 

مل في ھذا المنتوج المعین أو ذاك. فإن ھذه المقادیر الثلاثة الأرض والرأسمال والع

غیر متساویة القیاس. إن الأرض تخلق المادة الخام، ولكن لیس بدون الرأسمال 

والعمل. والرأسمال یفترض وجود الأرض والعمل، والعمل یفترض على الأقل 

عناصر وجود الأرض كما یفترض، بقدر أكبر، وجود الرأسمال. ووظائف ھذه ال

الثلاثة مختلفة تماماً ولا یمكن قیاسھا بمقیاس مشترك رابع ما. ولذا، حین یتعین في 

ظل العلاقات الحالیة تقسیم الدخل بین ھذه العناصر الثلاثة، فمن المستحیل أن نجد 

من أجلھا أي مقیاس ملازم لھا داخلیاً؛ ویبت في الأمر مقیاس غریب تماماً، صدفي، 

حمة أو الحق المتأنق العائد للقوي. إن الریع العقاري ینطوي على بالنسبة لھا: المزا

المزاحمة؛ وربح الرأسمال لا یقرره غیر المزاحمة؛ أما حال الأجرة، فإننا سنراه 
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 الآن. 

وما أن نستبعد الملكیة الخاصة حتى تسقط من الحساب جمیع ھذه الانشطارات 

فائدة والربح؛ الرأسمال لا شيء المنافیة للطبیعة، یسقط من الحساب الفرق بین ال

بدون العمل، بدون الحركة. وتتلخص أھمیة الربح في أھمیة ذلك الثقل الذي یضعھ 

الرأسمال في كفة المیزان عند تحدید نفقات الإنتاج؛ وھذا الربح سیكون ملازماً 

 للرأسمال بنفس القدر الذي سیعود بھ إلى الوحدة الأولیة بین الرأسمال والعمل. 

_______________  

، العنصر الرئیسي في الإنتاج، ""مصدر الثروة""، النشاط الحر للإنسان، العمل

یظھر عند الاقتصادي في وضع غیر مفید. وكما فُصل الرأسمال عن العمل، كذلك 

الآن ینشطر العمل أیضاً للمرة الثانیة؛ إن إنتاج العمل یواجھ العمل بصورة الأجرة، 

حكم العادة تقرره المزاحمة أیضاً، لأنھ لا وجد لمقیاس وھو مفصول عن العمل؛ وب

ثابت لأجل تحدید نصیب العمل في الإنتاج. حسبنا أن نقضي على الملكیة الخاصة 

حتى یسقط من الحساب ھذا الانقسام غیر الطبیعي، ویصبح العمل مكافأة للعمل، 

ة العمل لأجل وتتكشف بكل وضوح الأھمیة الحقیقیة للأجرة المغتربة من قبل: أھمی

 تحدید تكالیف إنتاج شيء ما من الأشیاء. 

_______________  

لقد رأینا أن كل شيء ینحصر في المزاحمة، في آخر المطاف، ما دامت الملكیة 

الخاصة قائمة. والمزاحمة ھي مقولة الاقتصادي الرئیسیة، ابنتھ المحبوبة ولا أكثر، 

 ن انظروا أي وجھ مدوزة یتكشف ھنا. ولك - التي لا یكل من ملاطفتھا وتدلیلھا، 

 –الجانب الطبیعي والجانب الإنساني  –تقسیم الإنتاج إلى جانبین متضادین 

الأرض التي ھي میتة وقاحلة إذا لم یخصبھا الإنسان، والنشاط الإنساني، الذي 

الأرض على وجھ الضبط شرطھ الرئیسي. ثم رأینا فیما بعد كیف انشطر النشاط 

ره إلى عمل ورأسمال. وكیف عامل ھذا الجانبان أحدھما الآخر بعداوة. الإنساني بدو

وھكذا قد حصل عندنا نضال جمیع العناصر الثلاثة بعضھا ضد بعض عوضاً عن 

مساندة بعضھا بعضاً، والآن، إضافة إلى ھذا، تجلب الملكیة الخاصة معھا انقسام كل 
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قطعة أخرى، ورأسمالاً من ھذه العناصر الثلاثة. فإن قطعة من الأرض تعارض 

یعارض رأسمالاً آخر، وقوة عمل تعارض قوة عمل أخرى. وبتعبیر آخر نقول: بما 

أن الملكیة الخاصة تعزل كلاً في وحدتھ الفظة بالذات، وبما أن لكل فرد نفس 

المصلحة التي لجاره، فإن مالك الأرض یواجھ مالك الأرض بعداوة، والرأسمالي 

مل یواجھ العامل. وفي ھذه العداوة بین المصالح المتماثلة، یواجھ الرأسمالي، والعا

من جراء تماثلھا على وجھ الضبط، تكتمل لاأخلاقیة حال الإنسانیة الراھن؛ وھذا 

 الاكتمال ھو المزاحمة. 

_______________  

ھو نقیض المزاحمة. ولقد كان الاحتكار صیحة المركنتیلیین  الاحتكارإن 

المزاحمة صیحة الاقتصادیین اللیبرالیین الحربیة. ولیس من  القتالیة، بینما كانت

الصعب أن نرى أن ھذا النقیض یخلو كلیاً من أي مضمون. ینبغي على كل مزاحم أن 

یتمنى لنفسھ الاحتكار، سواء كان عالاً أو رأسمالیاً أم مالك أرض. وینبغي على كل 

سھا ضد جمیع الآخرین. إن جماعة غیر كبیرة من المزاحمین أن تتمنى الاحتكار لنف

المزاحمة ترتكز على المصلحة، والمصلحة تخلق الاحتكار من جدید؛ خلاصة القول 

إن المزاحمة تتحول إلى احتكار. ومن جھة أخرى، لا یمكن للاحتكار أن یوقف تدفق 

المزاحمة؛ وفضلاً عن ھذا، یخلق الاحتكار نفسھ المزاحمة، مثلما منع الاستیراد أو 

إن تناقض المزاحمة یشبھ تماماً  –عالیة تخلق مباشرة مزاحمة التھریب. الرسوم ال

تناقض الملكیة الخاصة بالذات. في مصلحة الفرد بمفرده أن یملك كل شيء؛ أما 

المجتمع، ففي مصلحتھ أن یملك كل فرد على قدم المساواة مع الآخرین. وھكذا تكون 

ض. إن تناقض المزاحمة یتلخص المصلحة العامة والمصلحة الفردیة على طرفي نقی

في أنھ ینبغي على كل امرئ أن یتمنى الاحتكار لنفسھ، بینما لا بد للمجتمع بأسره، 

بصفتھ ھذه، أن یخسر من الاحتكار، ولا بد لھ بالتالي من أن یقضي علیھ. وفضلاً 

وھنا یتبدى  - عن ذلك، تفترض المزاحمة الاحتكار، عنینا بالضبط احتكار الملكیة، 

وما دام احتكار الملكیة قائماً، فإن ملكیة الاحتكار ستظل  –ق اللیبرالیین من جدید، نفا

تملك معھ التبریر نفسھ، لأنھ ما دام الاحتكار قائماً، فإنھ یعني الملكیة. ولھذا، أي 
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تذبذب حقیر أن یتھجم المرء على الاحتكارات الصغیرة ویحتفظ بالاحتكار الأساسي! 

فإن كل ما لا یمكن أن یكون  - عة الاقتصادي المذكورة آنفاً، وإذا أدرجنا ھنا موضو

موضع احتكار، لا یملك قیمة، ولذا لا یمكن لكل ما لا یجیز ھذا الاحتكار أن یدخل 

ولذا یلقى تأكیدنا أن المزاحمة تفترض الاحتكار التبریر  –في صراع المزاحمة ھذا؛ 

 التام. 

______________  

ي كون الطلب والعرض یسعیان على الدوام إلى ف المزاحمةیتلخص قانون 

التطابق فیما بینھما. وفي كونھما، لھذا السبب بالذات، لا یتطابقان أبداً. فإن الطرفین 

ینفصلان أحدھما عن الآخر ویتحولان إلى طرفي نقیض حاد. إن العرض یسیر دائماً 

ا كبیر أكثر من وراء الطلب مباشرة، ولكن لا یحدث أبداً أن یلبیھ بدقة؛ فھو إم

اللزوم، وإما صغیر أكثر من اللزوم، ولكنھ لا یتناسب أبداً مع الطلب، لأنھ ما من أحد 

یعرف، في ھذه الحالة اللاواعیة للبشریة، مقدار الطلب أو مقدار العرض. فإذا كان 

الطلب أكبر من العرض، فإن السعر یرتفع، الأمر الذي كأنما یستحث العرض. وما 

لسوق ھذا العرض المتزاید حتى تھبط الأسعار؛ وإذا زاد العرض على أن یظھر في ا

الطلب، فإن ھبوط الأسعار سیزداد إلى حد أن یشتد الطلب بدوره من جراء ذلك. 

ھكذا یحدث على الدوام. ولا تقع أبداً حالة سلیمة، بل یحدث دائماً تعاقب التھیج 

دي الذي لا ینتھي أبداً. وھذا والارتخاء، الذي ینفي كل تقدم، ویحدث التذبذب الأب

القانون، مع تسویتھ الدائمة، التي تعوض في مكان عن الخسارة في مكان آخر، إنما 

یجده الاقتصادي قانوناً ممتازاً. وھذا ھو موضع اعتزازه الرئیسي، ولا یمكنھ أن 

یشبع من النظر إلیھ، ویدرسھ في جمیع الظروف الممكنة وغیر الممكنة. ولكنھ 

ذلك أن ھذا القانون قانون طبیعي بحت، ولیس قانون الروح. إنھ قانون یلد  واضح مع

الثورة. ویظھر الاقتصادي مع نظریتھ الرائعة عن الطلب والعرض، ویحاول أن 

یبرھن لكم أنھ ""لا یمن أبداً إنتاج كمیة من المنتوجات أكبر من اللزوم"". بینما 

ن جدید بانتظام مثل المذنبات، وتحدث الواقع یجیب بالأزمات التجاریة التي تنشب م

سبع سنوات. وفي السنوات الثمانین الأخیرة، حلت  –عندنا الآن بالمتوسط كل خمس 
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ھذه الأزمات التجاریة بانتظام مثلما كانت تحل الأوبئة الكبیرة من قبل، وجلبت من 

المتوسطة البلایا واللاأخلاقیة أكثر مما جلبت الأوبئة. (راجع وید. ""تاریخ الطبقة 

). وبدیھي أن ھذه الثورات التجاریة ٢١١، ص١٨٣٥والطبقة العاملة""، لندن، سنة 

تؤكد صحة القانون، تؤكد صحتھ بأكمل نحو ولكن لیس بذلك الأسلوب الذي یصوره 

لنا الاقتصادي. فما عسانا أن نفكر في ھذا القانون الذي لا یستطیع أن یشق لنفسھ 

ریة؟ إنھ قانون طبیعي یرتكز على كون المشتركین طریقاً إلا عبر الثورات الدو

یتصرفون ھنا بلا وعي. فلو أن المنتجین، بصفتھم ھذه، یعرفون أیة كمیة یحتاج إلیھا 

المستھلكون، ولو أنھم ینظمون الإنتاج، ویوزعونھ فیما بینھم، لاستحالت تذبذبات 

مثل الناس، ولیس مثل المزاحمة واستحال میلھا إلى الأزمة. ابدأوا الإنتاج عن وعي، 

الذرات المنتشرة، التي لا تعي وحدتھا الأصلیة، تتخلصوا من جمیع ھذه المتضادات 

الاصطناعیة والباطلة. ولكن ما دمتم تواصلون الإنتاج بالأسلوب الحالي، غیر 

الواعي، غیر المعقول، الموضوع في حكم الصدفة، فإن الأزمات التجاریة ستبقى 

زمة لاحقة أن تكون أكثر شمولاً، وبالتالي أشق من الأزمة أیضاً؛ ولا بد لكل أ

السابقة، ولا بد لھا أن تخرب عدداً أكبر من صغار الرأسمالیین، وتزید بصورة 

أسرع فأسرع تعداد أفراد الطبقة التي لا تعیش إلا بالعمل؛ ولا بد، بالتالي، من أن 

الأمر الذي یشكل  –تزید بصورة ملحوظة عدد الأفراد الذین یحتاجون إلى عمل 

معضلة اقتصادیینا الرئیسیة، وأخیراً لا بد لكل ھذا أن یستتبع ثورة اجتماعیة لا تحلم 

 بھا حكمة الاقتصادیین المدرسیة. 

إن تقلب الأسعار الدائم الذي تخلقھ ظروف المزاحمة، یحرم التجارة نھائیاً من 

النظام الذي یضفي، حسبما آخر آثار الأخلاقیة. وینقطع الحدیث عن القیمة. إن ذلك 

یبدو، مثل ھذه الأھمیة على القیمة، والذي یرفع تجرید القیمة، بشكل النقود، إلى 

ھذا النظام نفسھ یدمر بواسطة المزاحمة كل قیمة ملازمة  - مصف وجود خاص ما، 

داخلیاً للأشیاء، ویغیر كل یوم وكل ساعة علاقة جمیع الأشیاء بعضھا ببعض على 

فأین تبقى في ھذا الإعصار الإمكانیة لأجل تبادل یرتكز على المبادئ  صعید القیمة.

الأخلاقیة؟ وفي ھذا التذبذب المتواصل إلى أعلى وإلى أسفل یجب على كل امرئ أن 
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یحاول اغتنام الفرصة السانحة لأجل الشراء والبیع، یجب على كل امرئ أن یصبح 

ل خسارة الآخرین، أن یبني مضارباً، أي أن یحصد حیث لم یزرع، أن یغتني بفض

حساباتھ على تعاسة الغیر أو أن یغتنم الفرصة لأجل الكسب. إن المضارب یأمل 

دائماً في المصائب، وبخاصة في القحط، ویستغل كل شيء كما استغل، مثلاً، في 

حینھ، حریق نیورورك. ولكن ذروة اللاأخلاقیة ھي المضاربة في البورصة 

بة التي تنزل التاریخ، والبشریة معھ، إلى دور وسیلة تلبي بالأوراق المالیة، المضار

جشع المضارب الحذر أو المضارب المجازف. ولكن لا ینافقنّ التاجر ""الوقور"" 

المتأدب بصدد لعبة البورصة: أشكرك، أیھا الخالق، وإلخ. إن ھذا التاجر مقیت مثل 

، ولا بد لھ من أن المضاربین بالأوراق المالیة، وھو یضارب بقدر ما یضاربون

وتجارتھ تنطوي، بالتالي، على تلك  - إذ إن المزاحمة تجبره على ھذا،  - یضارب، 

اللاأخلاقیة التي تنطوي علیھا صفقات رجال البورصة. إن حقیقة المزاحمة تتلخص 

في نسبة القوة المستھلكة إلى القوة المنتجة. وفي نظام جدیر بالبشریة، لن تكون ثمة 

ه. سیتعین على المجتمع أن یحسب ما یمكن إنتاجھ بالوسائل مزاحمة غیر ھذ

الموجودة تحت تصرفھ، وأن یعین، وفقاً لنسبة ھذه القوة المنتجة إلى جمھور 

المستھلكین، إلى أي حد یصح زیادة أو تخفیض الإنتاج، إلى أي حد یصح إجازة 

ن مقدار البذخ أو الحد منھ. ولكن لأجل تكوین فكرة صحیحة عن ھذه النسبة وع

ازدیاد القوة المنتجة الذي یمكن توقعھ من تنظیم المجتمع بصورة معقولة، لیطالع 

 قرائي بحوث الاشتراكیین الإنجلیز، وكذلك جزئیاً بحوث فوریھ. 

إن المزاحمة بین مختلف الأفراد، المنافسة بین الرأسمال والرأسمال، بین العمل 

التباري الذي یقوم على الطبیعة والعمل وإلخ. في ظل ھذه الظروف، تنحصر في 

التباري الذي  - الإنسانیة والذي لم یوضحھ بصورة مقبولة حتى الآن غیر فوریھ، 

 سیجده، مع إزالة المصالح المتضادة، المجال الأصیل والمعقول الملازم لھ. 

_____________  

إن نضال الرأسمال ضد الرأسمال، نضال العمل ضد العمل، نضال الملكیة 

العقاریة ضد الملكیة العقاریة، یدفع الإنتاج إلى حالة من الحمى، تنقلب فیھا جمیع 
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علاقاتھ الطبیعیة والمعقولة رأساً على عقب. وما من رأسمال یستطیع أن یصمد 

قصى حد. وما من قطعة أرض لمزاحمة رأسمال آخر، إذا لم یطور نشاطھ إلى أ

تمكن حراثتھا بنفع، إذا لم یرتفع مردودھا باستمرار. وما من عامل یصمد في وجھ 

مزاحمیھ إذا لم یبذل في العمل جمیع قواه إلى أقصى حد، دون أن یتنكر لجمیع 

الأھداف الإنسانیة حقاً. إن الاسترخاء في جانب ھو حتماً عاقبة مثل ھذا التوتر 

جانب الآخر. وحین یكون تذبذب المزاحمة تافھاً، وحین یكون الطلب الخارق في ال

والعرض متساویین تقریباً، فلا بد أن تحل في تطور الإنتاج مرحلة یظھر فیھا فیض 

من القوة المنتجة كبیر إلى حد أنھ لا یتوفر شيء لجمھور ضخم من الشعب لأجل 

الوفرة على وجھ الضبط. وذلك بسبب  –العیش، وإن الناس یشرعون یموتون جوعاً 

وفي ھذا المجال، وفي ھذه السخافة المتجسدة، تتواجد إنجلترا زمناً مدیداً. أما إذا 

 - وھذا عاقبة ضروریة لوضع الأمور الموصوف،  - تذبذب الإنتاج بمزید من القوة، 

حل تعاقب الازدھار والأزمة، وفیض الإنتاج والركود. إ الاقتصادي لم یستطع یوماً 

وضح لنفسھ ھذه الحالة الجنونیة؛ ولأجل توضیحھا ابتدع نظریة السكان التي أن یست

ھي سخیفة بقدر سخافة ھذا التناقض في وجود الغنى والفقر في آن واحد، وحتى 

سخیفة بقدر أكبر. إن الاقتصادي لم یتجرأ على رؤیة الحقیقة. لم یتجرأ على 

 ة، وإلا لأطیح بكل نظامھ. الاعتراف بأن ھذا التناقض ھو عاقبة بسیطة للمزاحم

أما بالنسبة لنا، فإن ھذا أمر من السھل تفسیره. إن القوة المنتجة الموجودة تحت 

تصرف البشریة لا حد لھا. ومن الممكن زیادة مردود الأرض إلى ما لا نھایة لھ 

بتوظیف الرأسمال والعمل والعلم. ومن الممكن في غضون عشر سنوات إیصال 

""الفائضة السكان""، كما یستفاد من حسابات أبرز الاقتصادیین بریطانیا العظمى 

والإحصائیین (راجع ألیسون، ""مبادئ السكان""، المجلد الأول، الفصل الأول 

والفصل الثاني) إلى حالة تتمكن فیھا من إنتاج ما یكفي من الحبوب لأجل عدد من 

یوماً بعد یوم وقوة  السكان یوازي ستة أضعاف عددھم الحالي. إن الرأسمال یزداد

العمل تنمو مع نمو السكان، والعلم یخضع قوى الطبیعة للناس، یوماً بعد یوم، وبقدر 

أكبر فأكبر. وھذه القدرة المنتجة التي لا حد لھا من شأنھا، إذا ما استعملت عن وعي 
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وفي مصلحة الجمیع، أن تخفض في فترة وجیزة، وإلى الحد الأدنى، العمل الذي ھو 

ب البشریة؛ ومن شأنھا، إذا وضعت تحت تصرف المزاحمة، أن تقوم بالأمر من نصی

نفسھ، ولكن في إطار التضاد. إن قسماً من الأرض یُعرض لأفضل أشكال الحراثة، 

ملیون أكر من الأرض  ٣٠وفي بریطانیا العظمى وإرلندا  –بینما یبقى القسم الآخر 

رعة لا تصدق، بینما القسم غیر محروث. ویدور قسم من الرأسمال بس –الجیدة 

ساعة في الیوم  ١٦ – ١٤الثاني یبقى میتاً في الصنادیق. ویشتغل قسم من العمال 

بینما القسم الآخر یبقى بلا عمل، بلا شغل، ویموت جوعاً. أو أن ھذه الأضداد لا 

تفعل فعلھا في آن واحد: الیوم تجري أمور التجارة جیداً، الطلب كبیر جداً، في كل 

یسیر العمل، الرأسمال یدور بسرعة مدھشة، الزراعة تزدھر، العمال یشتغلون مكان 

غداً یحل الركود، الزراعة لا تعوض الجھود المبذولة، تبقى مساحات  –حتى الضنى 

كبیرة من الأرض غیر محروثة، الرأسمال یتجمد فجأة في أوج حركتھ، العمال یبقون 

 وفیض السكان.  بلا شغل، والبلد كلھ یعاني من فیض الثروة

وسیر الأمور ھذا لا یمكن أن یعتبره الاقتصادي صحیحاً، وإلا تعین علیھ، كما 

قیل، أن یتخلى عن كل نظامھ القائم على المزاحمة؛ وتعین علیھ أن یرى كل سخافة 

اختلاقھ للتعارض بین الإنتاج والاستھلاك، بین فیض الثروة وفیض السكان. ولجعل 

 –ذلك أنھ لم یكن من الممكن إنكار ھذا الواقع  - النظریة، ھذا الواقع یتطابق مع 

 اخترعت نظریة السكان. 

یزعم مالتوس، مؤسس ھذا المذھب، أن السكان یضغطون دائماً على وسائل 

العیش، وأن عدد السكان یتزاید بقدر ما یتزاید الإنتاج، وأن المیل الملازم للسكان إلى 

ودة تحت تصرفھم ھو سبب الفقر كلھ، والعیوب التكاثر أكثر من وسائل العیش الموج

كلھا. لأنھ حیث یوجد عدد من السكان أكثر من اللزوم، تعین إقصاؤھم بنحو أو آخر: 

إما یجب تمویتھم بالعنف، وإما یجب أن یموتوا جوعاً. وما أن یحدث ھذا، حتى 

ویحل  تتشكل من جدید ثغرة تمتلئ في الحال من جدید بفضل تكاثر السكان الباقین،

الفقر السابق من جدید. وھكذا یحدث، حسب زعمھ، وفي جمیع الظروف، لا في 
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 ١الحالة الحضاریة وحسب، بل أیضاً في الحالة الطبیعیة. إن متوحشي ھولندا الجدیدة

حیث یوجد إنسان واحد بكل میل مربع، یعانون من فیض السكان بقدر من الشدة كما 

أن نكون منسجمین، تعین علینا أن نعترف بأن  في إنجلترا. خلاصة القول، إذا شئنا

الأرض كانت فائضة السكان حتى عندما لم یكن یوجد سوى إنسان واحد. ومن ھذه 

المحاكمة ینجم استنتاج مفاده ما یلي: بما أن الفقراء على وجھ الضبط ھم الفائضون، 

إقناعھم فلا یتعین فعل أي شيء من أجلھم عدا تسھیل موتھم جوعاً قدر الإمكان، و

بأنھ یستحیل تغییر أي شيء في ھذا الصدد، وبأن الخلاص الوحید لأجل طبقتھم 

یتلخص في التكاثر أقل ما یمكن؛ وإذا لم یسفر ھذا عن أیة نتیجة، تعین على الأقل، 

إنشاء مؤسسات حكومیة لأجل إماتة أولاد الفقراء بلا ألم، كما اقترح ""ماركوس""، 

یب كل عائلة عمالیة ولدین ونصف ولد وأنھ یجب إماتة علماً بأنھ یجب أن یكون نص

الأولاد الزائدین عن ھذه النسبة بلا ألم. یعتبر منح الصدقات جریمة، لأن ھذا یعزز 

فیض السكان! وبالمقابل یعتبر من المفید جداً إعلان الفقر جریمة وتحویل البیوت 

انون الفقراء لأجل الفقراء إلى مؤسسات قمعیة كما فعل ذلك في إنجلترا ق

""اللیبرالي"" الجدید. صحیح أن ھذه النظریة تتطابق بصورة سیئة جداً مع تعالیم 

الكتاب المقدس بصدد كمال الرب وخلقھ، ولكنھ ""سيء ذلك الدحض الذي یواجھ 

 الكتاب المقدس بالوقائع!"". 

فھل یتعین عليّ أن أعرض بمزید من التفصیل ھذا المذھب الخسیس، السافل، 

التجدیف الكریھ على الطبیعة البشریة، وأن أتتبع استنتاجاتھ اللاحقة؟ أخیراً، ھذا 

تبرز ھنا أمامنا لاأخلاقیة الاقتصادي في أرفع أشكالھا. ماذا تعني جمیع حروب 

وویلات نظام الاحتكار بالمقارنة مع ھذه النظریة؟ والواقع أنھا بالذات حجر الزاویة 

، الحجر الذي لا بد أن ینھار الصرح كلھ إذا ما سقط. في نظام حریة التجارة اللیبرالي

لأنھ ما دام قد أقیم البرھان على أن المزاحمة ھي ھنا السبب الأول للفقر والبؤس 

 والإجرام، فمن ذا الذي یتجاسر، والحالة ھذه، أن یقول كلمة في الدفاع عنھا؟ 

ستشھاده إن ألیسون قد زعزع في المؤلف المذكور أعلاه نظریة مالتوس با

                                                        
 اسم أوسترالیا القدیم. الناشر.  *١
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بالقوة المنتجة الملازمة للأرض، وبمعارضة مبدأ مالتوس رواقع أن كل امرئ راشد 

ھذا الواقع الذي بدونھ ما كانت البشریة تكاثرت،  - یستطیع أن ینتج أكثر مما یستھلك، 

ما كانت تواجدت، وإلا، بمَ كان من الممكن أن یعیش الجیل  –وحتى، فضلاً عن ذلك 

لا یتسرب إلى كنھ الأمور، ویتوصل بالتالي في آخر المطاف،  الناشئ؟ ولكن ألیسون

إلى نفس النتیجة التي توصل إلیھا مالتوس. صحیح أنھ یبرھن عدم صحة مبدأ 

 مالتوس، ولكنھ عاجز عن دحض الوقائع التي ساقت مالتوس إلى مبدئھ. 

ولو أن مالتوس لم ینظر إلى القضیة بنحو أحادي الجانب، لكان رأى، بلا 

ص، أن فیض السكان أو فیض قوة العمل یرتبط دائماً بفیض الثروة، وفیض منا

الرأسمال، وفیض الملكیة العقاریة. ولا یكون عدد السكان مفرطاً في الكبر إلا حیث 

القوة المنتجة مفرطة في الكبر عموماً. وھذا ما تبینھ بوضوح ما بعده وضوح حالة 

أن كتب مالتوس. ھكذا كانت تلك  كل بلد فائض السكان، وبخاصة إنجلترا، منذ

الوقائع التي كان یجب على مالتوس أن یدرسھا بمجملھا والتي كان لا بد لدراستھا أن 

تؤدي إلى استنتاج صحیح، وعوضاً عن ھذا، تمسك بواقع واحد، وترك الوقائع 

الأخرى جانباً، ولھذا خلص إلى استنتاج جنوني. وتلخص الخطأ الثاني الذي اقترفھ 

خلط بین وسائل العیش ووسائل الشغل. إما أن السكان یضغطون دائماً على في ال

وسائل الشغل، وأن عدداً معیناً من الناس یمكن توفیر شغل لھ، وأن العدد نفسھ منھم 

خلاصة القول إن إنتاج قوة العمل قد ضبطھا حتى الآن قانون  - یجري إنتاجھ، 

فإن ھذا واقع  –ت والتذبذبات الدوریة المزاحة، وأنھ تعرض بالتالي ھو أیضاً للأزما

یعود الفضل في إثباتھ إلى مالتوس. ولكن وسائل الشغل لیست وسائل العیش. ففي 

حال ازدیاد قوة الآلات ونمو الرأسمال، لا تتزاید وسائل الشغل إلا كنتیجة أخیرة. أما 

ما على العموم. وسائل العیش، فإنھا تتزاید في الحال ما إن تزداد القوة المنتجة نوعاً 

وھنا یبرز تناقض جدید في الاقتصاد السیاسي. فإن الطلب كما یفھمھ الاقتصادي، 

لیس الطلب الفعلي، والاستھلاك، كما یفھمھ، استھلاك مصطنع. إن الممثل الفعلي 

للطلب، المستھلك الفعلي، لیس بنظر الاقتصادي إلا ذاك الذي یستطیع أن یعرض 

لكن إذا كان من الواقع أن كل امرئ راشد ینتج أكثر مما معادلاً لما یحصل علیھ. و
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یستطیع أن یستھلكھ، وأن الأولاد مثل الأشجار التي تعید النفقات علیھا بفیض وعلاوة 

فإنھ ینبغي الظن أنھ كان لا بد لكل عامل أن تتوفر لھ إمكانیة  –وكل ھذا من الواقع  –

لیھا، وأنھ كان لا بد للمجتمع بالتالي أن إنتاج كمیة أكبر بكثیر من الكمیة التي یحتاج إ

یزوده بطیبة خاطر بكل ما یلزم؛ كان ینبغي الظن أنھ یجب أن تكون العائلة الكبیرة 

بالنسبة للمجتمع ھدیة مرغوب فیھا شدید الرغبة. ولكن الاقتصادي لا یعرف، بحكم 

د في غلاظة مفاھیمھ، أي معادل غیر ما یُدفع نقوداً رنانة محسوسة. وھو مقی

متضاداتھ بدرجة من الشدة بحیث إن الوقائع الدامغة للغایة قلما تقلقھ مثلھا في ذلك 

 مثل المبادئ العلمیة للغایة. 

نحن نقضي على التناقض بمجرد أننا نلغیھ. وحین تتمازج المصالح المتضادة 

حالیاً، یزول التضاد بین فیض السكان في جھة وفیض الثروة في الجھة الأخرى، 

ذلك الواقع المدھش، المدھش أكثر من جمیع عجائب جمیع الأدیان مأخوذة  یزول

معاً، وھو أنھ لا بد للأمة أن تموت جوعاً بسبب الثروة والوفرة، على وجھ الضبط؛ 

یزول الزعم الجنوني القائل إن الأرض عاجزة عن إطعام الناس. إن ھذا الزعم ھو 

یحي؛ أما أن اقتصادنا السیاسي ھو أسمى آیات الحكمة في الاقتصاد السیاسي المس

مسیحي من حیث الجوھر، ففي وسعي أن أبرھن ھذا في كل موضوعة، في كل 

وسأفعل ھذا في حینھ. إن نظریة مالتوس لیست سوى التعبیر الاقتصادي  –مقولة 

عن العقیدة الدینیة بصدد التناقض بین الروح والطبیعة وبصدد فساد الاثنتین النابع 

ن ھذا التناقض الذي كشف من زمان في میدان الدین ومعھ، قد بینتھ من ھنا. وبطلا

كذلك، كما آمل، نظریة مالتوس بأنھ كفؤ طالما لم یوضح لي، انطلاقاً من مبدئھا 

 –بسبب الوفرة على وجھ الضبط  –بالذات، بأي نحو یمكن أن یموت الشعب جوعاً 

 العقل والوقائع. وطالما لم یجعل الاقتصادي ھذا التوضیح متطابقاً مع 

ولكن نظریة مالتوس كانت عاملاً انتقالیاً ضروریاً بالتأكید، دفعنا إلى الأمام إلى 

ما لا نھایة. فبواسطتھا، كما على العموم بواسطة الاقتصاد السیاسي، شرعنا نھتم 

بالقوة المنتجة للأرض البشریة. وبعد التغلب على ھذا النظام الاقتصادي للیأس، 

ا إلى الأبد دون الخوف من فیض السكان. ومن نظریة مالتوس، نستمد ضمنّا أنفسن
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أقوى الحجج الاقتصادیة في صالح التحویل الاجتماعي، لأنھ حتى لو كان مالتوس 

على حق بالتأكید، لكان من الضروري مع ذلك الشروع حالاً في ھذا التحویل، لأنھ 

التحویل، من شأنھما  وحده دون غیره، لأن تنویر الجماھیر المحقق بفضل ھذا

وحدھما دون غیرھما أن یجعلا من الممكن أیضاً الحد المعنوي من غریزة التكاثر، 

الذي یعتبره مالتوس نفسھ أسھل وسیلة ضد فیض السكان وأكثر الوسائل فعالیة. 

وبواسطة ھذه النظریة صرنا نفھم خارق إذلال البشریة، وتبعیتھا لظروف المزاحمة؛ 

النظریة كیف حولت الملكیة الخاصة الإنسان في آخر المطاف إلى  وقد بینت لنا ھذه

بضاعة إنتاجھا وإبادتھا لا یتوقفان ھما أیضاً إلا على الطلب؛ وكیف قتل نظام 

المزاحمة من جراء ذلك ویقتل یومیاً ملایین الناس. وكل ھذا رأیناه، وكل ھذا یحفزنا 

على الملكیة الخاصة على وضع حد لإذلال البشریة ھذا عن طریق القضاء 

 والمزاحمة وتضاد المصالح. 

ولكن لنرجع مرة أخرى إلى النسبة بین القوة المنتجة والسكان لكي نبین إلى أي 

حد یخلو الخوف الواسع الانتشار من فیض السكان من دون أي مبرر كان. فإن نظام 

التوس، مالتوس یقوم كلھ على الحساب التالي. إن عدد السكان ینمو، كما یزعم م

وإلخ: وإن القوة المنتجة للأرض تنمو  ٣٢+ ١٦+ ٨+ ٤+ ٢+١بمتوالیة ھندسیة: 

+. الفرق جلي، مرعب؛ ولكن ھل ھو ٦+ ٥+ ٤+ ٣+ ٢+ ١بمتوالیة حسابیة: 

صحیح؟ أین أقیم البرھان على أن القوة المنتجة للأرض تنمو بمتوالیة حسابیة؟ 

وة العمل المبذولة في ھذه لنفترض أن مساحة الأرض المحروثة محدودة. إن ق

المساحة تنمو مع نمو السكان، وحتى لنفترض أن مقدار الغلة لیس دائماً یزداد مع 

ازدیاد نفقة العمل بنفس القدر الذي یزداد بھ العمل؛ وفي ھذه الحالة یبقى عنصر ثالث 

لھ،  لیس لھ، بالطبع، أیة أھمیة بنظر الاقتصادي، ھو العلم؛ والحال أن تقدمھ لا نھایة

ویجري، على الأقل، بنفس السرعة التي یجري بھا نمو السكان، وبأي نجاحات تدین 

الزراعة في ھذا القرن للكیمیاء وحدھا، وحتى لشخصین فقط، ھما السیر ھمفري 

دیفي ویوستوس لیبیخ؟ ولكن العلم ینمو، على القل، بالسرعة التي ینمو بھا السكان. 

یل الأخیر، ویتحرك العلم إلى الأمام بنسبة كتلة ینمو السكان بنسبة عدد أفراد الج
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المعارف التي ورثھا من الجیل السابق، ولذا ینمو العلم ھو أیضاً، في الظروف 

العادیة تماماً، بمتوالیة ھندسیة. وما ھو المستحیل على العلم؟ ولكن من المضحك 

غیر  التحدث عن فیض السكان ما دام ""یوجد في وادي المسیسیبي من الأراضي

المحروثة ما یكفي لأجل نقل كل سكان أوروبا إلیھ""، ما دام من الممكن على العموم 

اعتبار الثلث فقط من الأرض محروثاً، وما دام من الممكن زیادة منتوج ھذا الثلث 

من الأرض إلى ستة أضعاف وأكثر، وذلك عن طریق تطبیق الأسالیب المحسّنة 

 ن طریقھا فقط. المعروفة حالیاً لحراثة الأرض، وع

______________  

إذن، تعارض المزاحمة الرأسمال بالرأسمال والعمل بالعمل والملكیة العقاریة 

بالملكیة العقاریة، كما تعرض كلاً من ھذه العناصر بالعنصرین الآخرین. وفي 

الصراع ینتصر الأقوى؛ وللتكھن بنتائج ھذا الصراع، یجب علینا أن ندرس قوى 

أقوى من  –وكل مھما بمفرده  –ولاً، الملكیة العقاریة والرأسمال المتصارعین. أ

العمل، لأنھ یتعین على العامل أن یعمل لكي یعیش، بینما یستطیع مالك الأرض أن 

یعیش من ریعھ والرأسمالي من فوائده، وعلى الأقل، من رأسمالھ أو بفضل الملكیة 

بقى للعامل غیر الضروري العقاریة المحولة إلى رأسمال. ومن جراء ھذا، لا ی

الضروري، لا یبقى لھ غیر وسائل العیش، بینما یتقاسم الرأسمال والملكیة العقاریة 

أغلبیة المنتوجات. وفضلاً عن ذلك، یزحزح العامل القوي من السوق العامل 

الضعیف، والرأسمال الكبیر الرأسمال الصغیر، والملكیة العقاریة الكبیرة الملكیة 

غیرة. وتؤكد الممارسة صحة ھذا الاستنتاج. وإنھا لمعروفة أفضلیات العقاریة الص

الصناعي الكبیر والتاجر الكبیر بالنسبة للصناعي الصغیر والتاجر الصغیر، ومالك 

واحد وحید من الأرض. ومن جراء ھذا، یبتلع  ٢الأرض الكبیر بالنسبة لمالك مورغن

الرأسمال الكبیر والملكیة العقاریة الكبیرة، في الظروف العادیة، بموجب حق القوي، 

الرأسمال الصغیر والملكیة العقاریة الصغیرةن أي یجري تمركز الملكیة. وأثناء 

وعلى  –الأزمات التجاریة والزراعیة، یجري ھذا التمركز بسرعة أكبر بكثیر. 

                                                        
 ھكتار). الناشر.  ٠,٣٦ -٠,٢٦مقیاس للأرض في ألمانیا ( –مورغن  *٢
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العموم تنمو الملكیة الكبیرة بصورة أسرع بكثیر مما تنمو الملكیة الصغیرة لأنھ یُحسَم 

من الدخل لأجل تكالیف الحیازة في الملكیة الكبیرة نصیب أقل بكثیر. وتمركز الملكیة 

ھذا ھو قانون ملازم للملكیة الخاصة بقدر ما تلازمھا جمیع القوانین الأخرى، ولا بد 

متوسطة أن تزول أكثر فأكثر حتى صبح العالم مقسوماً إلى ملیونیرین للطبقات ال

وفقراء مدقعین، إلى ملاكین عقاریین كبار ومیاومین فقراء. ولن یجدي نفعاً أي 

قانون، أو أي تقسیم للملكیة العقاریة، أو ایة تقسیمات للرأسمال من باب الصدفة؛ فلا 

بقھا تحویل العلاقات الاجتماعیة تحویلاً بد لھذه النتیجة أن تحل وھي تحل إذا لم یس

 تاماً، وتمازج المصالح المتضادة، والقضاء على الملكیة الخاصة. 

إن المزاحمة الحرة، شعار الاقتصادیین الرئیسي في أیامنا، ھي شيء مستحیل، 

فقد كان الاحتكار ینوي، على الأقل، وقایة المستھلك من الخداع، رغم أنھ لم یكن 

یحقق ھذه النیة. أما القضاء على الاحتكار، فإنھ یفتح الباب على بمقدوره أن 

مصراعیھ أمام الخداع. أنتم تقولون: المزاحمة تنطوي على الوسیلة ضد الخداع، إذ 

أن أحداً لن یشتري أشیاء ردیئة، ولكن ھذا یعني أنھ ینبغي أن یكون كل امرئ خبیراً 

ضرورة الاحتكار، كما تبین  في كل صنف من البضائع؛ وھذا مستحیل. ومن ھنا

تجارة الكثیر من البضائع. یجب أن تملك الصیدلیات وما إلیھا الاحتكار. والبضاعة 

تحتاج، أشد ما تحتاج، إلى الاحتكار على وجھ الضبط. وكلما كانت  –النقود  –الأھم 

أداة التداول تكف عن أن تكون احتكار الدولة، كانت تنشب أزمة تجاریة! ولذا 

الاقتصادیون الإنجلیز، بمن فیھم الدكتور وید، بضرورة الاحتكار ھنا. ولكن یعترف 

الاحتكار أیضاً لا یقي من النقود المزیفة. انظروا إلى المسألة من أي جانب كان، فإن 

كل جانب یعرض من المصاعب قدر ما یعرضھ أي جانب آخر. إن الاحتكار یلد 

الاحتكار: ولھذا یجب أن یسقطا  –ورھا بد –المزاحمة الحرة، والمزاحمة الحرة تلد 

 كلاھما، ومع إزالة مبدأ ولادتھما ستزول المصاعب نفسھا أیضاً. 

____________  

لقد تسربت المزاحمة إلى جمیع علاقاتنا الحیاتیة وأنجزت الاستعباد المتبادل 

مرة تلو الذي یتواجد فیھ الناس حالیاً. والمزاحمة ھي تلك الآلیة الجبارة التي تدفع ال
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المرة إلى النشاط نظامنا الاجتماعي بسبیل الشیخوخة أو بسبیل الھرم أو بالأصح 

انعدام النظام، ولكن التي تبتلع في الوقت نفسھ قسماً من قواه المستضعفة في حال 

توتیرھا كل مرة. إن المزاحمة تسود على نمو البشریة العددي، وھي تسود كذلك 

یلم، ولو نوعاً ما، بإحصاءات الإجرام، الإجرام على تطورھا الأخلاقي. إن من 

سنویاً، والذي تلد بھ أسباب معینة جرائم معینة. إن انتشار النظام المصنعي یؤدي في 

كل مكان إلى تفاقم الإجرام. ومن الممكن التكھن سلفاً بما یكفي من الدقة، سواء 

یكن ذلك من النادر في  كما لم - بالنسبة لمدینة كبیرة أم بالنسبة إلى مدینة صغیرة، 

بالعدد السنوي للاعتقالات والجرائم الجنائیة، وحتى بعدد جرائم القتل،  –إنجلترا 

وعدد جرائم السرقة مع العنف، وعدد السرقات الصغیرة وإلخ.. إن ھذا الانتظام 

یبرھن أن الإجرام أیضاً توجھھ المزاحمة، وإن المجتمع یخلق الطلب على الإجرام، 

طلب یلبیھ عرض مناسب؛ وإن الثغرة التي تتشكل إثر عملیات الاعتقال أو وإن ھذا ال

النفي أو الإعدام التي تطال عدداً معیناً من الناس، یسدھا في الحال من جدید أناس 

آخرون، مثلما كل نقص في السكان، یسده في الحال قادمون جدد، وبتعبیر آخر نقول 

یضغط السكان على وسائل الشغل. وإني  إن الإجرام یضغط على وسائل العقاب مثلما

لأترك لقرائي القول إلى أي حد من العدالة تمضي معاقبة المجرمین في ھذه 

الظروف، ناھیك عن جمیع الظروف الأخرى. فھنا یھمني أمر واحد فقط، ھو أن 

أثبت انتشار المزاحمة في میدان الأخلاق أیضاً وأن أبین أي درك من الانحطاط 

 الخاصة الإنسان. ساقت الملكیة 

___________  

في نضال الرأسمال والملكیة العقاریة ضد العمل، یملك العنصران الأولان في 

وجھ العمل أفضلیة خاصة أخرى، ھي مساعدة العلم، لأن العلم أیضاً موجھ في ظل 

العلاقات الراھنة ضد العمل. مثلاً: الاختراعات المیكانیكیة جمیعھا تقریباً، وبخاصة 

ھارغریفس وكرومبتون واركرایت لغزل القطن، قد استدعاھا نقص قوة العمل.  آلات

إن الطلب المشتد على العمل قد استتبع دائماً اختراعات زادت كثیراً من قوة العمل 

حتى  ١٧٧٠وقللت بالتالي من الطلب على العمل البشري. وإن تاریخ إنجلترا منذ 
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 -  ٣المول - لكبیر الأخیر في غزل القطن أیامنا دلیل متواصل على ھذا. والاختراع ا

قد استتبعھ الطلب الخارق على العمل وارتفاع الأجور، وقد ضاعف عمل الآلات، 

وخفض بالتالي العمل الیدوي إلى النصف، وحرم نصف العمال من العمل، وخفض 

بالتالي أجور النصف الآخر؛ وقضى على اتفاق العمال ضد الصناعیین ودمر البقیة 

من القوة التي كانت لا تزال تتیح للعمل أن یصمد في الصراع غیر المتكافئ  الأخیرة

). صحیح ٢ضد الرأسمال. (قارن الدكتور یور. ""فلسفة المانیفاكتورات""، المجلد 

أن الاقتصادي یقول إن الآلات نافعة للعمال في آخر المطاف لأنھا ترخص الإنتاج 

ع، وإن الآلات تؤمن على ھذا النحو، من وتخلق بالتالي لأجل منتوجاتھا سوقاً أوس

جدید، وفي آخر المطاف، شغلاً للعمال الذین بقوا بلا عمل. صحیح تماماً. ولكن لماذا 

ینسى الاقتصادي ھنا أن إنتاج قوة العمل تضبطھ المزاحمة، وأن قوة العمل تضغط 

لا بد أن دائماً على وسائل الشغل، وأنھ سیظھر بالتالي، من جدید نحو الزمن الذي 

تحل فیھ ھذه المنافع، عدد فائض من المتزاحمین الذین یفتشون عن عمل، وأن 

الحرمان المفاجئ من وسائل العیش  –المنفعة تمسي بالتالي شبحاً، بینما الخسارة 

لیست البتة شبحاً؟ لماذا ینسى  –بالنسبة لنصف العمال وھبوط أجور النصف الآخر 

لا یتوقف أبداً وأن ھذه الخسارة تتأبد بالتالي؟ لماذا الاقتصادي أن تقدم الاختراعات 

في ظل تقسیم العمل، المتعاظم إلى ما لا نھایة  –ینسى أن العامل لا یستطیع أن یعیش 

إلا إذا كان بوسعھ أن یجد مجالاً لبذل قواه على آلة معینة للقیام  –لھ بفضل حضارتنا 

جدید، مستحیل تماماً على الدوام  بعمل جزئي معین؛ وأن الانتقال من شغل إلى آخر،

 تقریباً بالنسبة للعامل الراشد؟ 

ومع دراسة تأثیر الإنتاج الآلي، أصل إلى موضوع آخر، أبعد، ھو النظام 

المصنعي؛ ولكن لا رغبة عندي ولا وقت للانصراف ھنا إلى بحثھ. ولكني آمل في 

ھذا النظام الكریھ أن تسنح لي الفرصة عما قریب لكي أحلل بالتفصیل لاأخلاقیة 

  وأفضح بلا ھوادة نفاق الاقتصادیین الذین یبرزون ھنا بكل لمعانھم. 

  

                                                        
٣* Mule-  .المغزل الآلي. الناشر 
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 . ١٨٤٤كانون الثاني (ینایر)  – ١٨٤٢كتبھ إنجلس في أواخر 
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